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دور هيئة تحضير الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية
 فى إتمام الصلح الجنائى والوساطة الجنائية

طه عبد العليم*

حاول هـذا البحث بيـان دور هيئـة تحضير الـدعاوى فى المحاكم الاقـتصاديـة فى إتمام الـصلح الجنائى
والوسـاطة الجـنائيـة من خلال تقـسيمه إلى ثلاثـة محـاور عرض الأول التـعريف بهـيئـة تحضيـر الدعاوى
والثـانى للتعـريف بالصـلح الجنائـى والوسـاطـة الجنـائيـة والثـالـث لأهميـة إسـنـاد دور لهـيئـة التـحضير
فى إتـمـام الصـلح الجـنـائى والوسـاطـة الجنـائـيـة فى الجرائم الاقـتـصـادية  وخـلص إلى ضـرورة تدخل

شرع بإجراء التعديلات اللازمة لإسناد هذا الدور .   ا

 مقــــدمــــــة

الـية والاقتصـادية التى تختص صرى الصـلح فى بعض الجرائم ا شـرع ا أجاز ا
ـنصوص عـليـها بـالقـانون رقم ١٢٠ لـسنة ٢٠٠٨ : بنـظرهـا المحاكم الاقـتصـادية ا
ـعاقب عـليـها بـالقـانون رقم ٨٨ لـسنـة ٢٠٠٣ بإصـدار قانون الـبنك وهى الجرائم ا
ـعـدل بـالــقـانـون رقم ١٦٢ لـسـنـة ٢٠٠٤ ـصـرفى والـنـقـد(١) ا ـركـزى والجـهــاز ا ا
ــعـدل والـقــانـون رقم ٨ لــسـنـة ١٩٩٧ بــشـأن ضـمــانـات وحــوافـز الاسـتــثـمـار(٢) وا
بالـقانـون رقم ١٣ لسـنة ٢٠٠٤ (٣)  والـقانـون رقم ٣ لسـنة ٢٠٠٥ بـإصدار قـانون
عدل بالقانون رقمى ١٩٠ لسنة مارسات الاحتكارية (٤) ا نافسة ومنع ا حماية ا
٢٠٠٨  ١٩٣ لــســنــة ٢٠٠٨  والــقــانـــون رقم ٦٧ لــســنــة ٢٠٠٦ بــشــأن حــمــايــة

المجلة الجنائية القومية  المجلد الخامس والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١٢ .المجلة الجنائية القومية  المجلد الخامس والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١٢ .

فتش القضائى الأول بوزارة العدل . *  مستشار دكتور  ا
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ــعــــدل ــســتـهــلك (٥)  وقــانــون الــتــمـويـل الـعــقــارى رقـــم ١٤٨ لــســنــة ٢٠٠١ ا ا
بــالــقــانــــون رقــــم ١٤٣ لـســنـــــة ٢٠٠٤  وقــانـــــون الإشـراف والــرقــابــــــة عـلى
عـدل بالقـانون رقم ١١٨ لسـنة ٢٠٠٨ وقانون التـأميــــن رقـــم ١٠ لسـنة ١٩٨١ ا
ـعدل بالـقانـون رقم ١٢٣ لسنـة ٢٠٠٨  وقانون ال رقم ٩٥ لـسنة ١٩٩٢ ا سـوق ا
ـالـيـة رقم ٩٣ لـسـنـة ٢٠٠٠  وقـانـون شـركات ركـزى لـلأوراق ا الإيـداع والـقـيـد ا

تلقــــى الأمــوال رقـــم ١٤٦ لسنــة ١٩٨٨ .
ادة ٨ نصوص عليها فى ا والتساؤل الذى يثور هو : هل لهـيئة التحضير ا
من الـقــانـون رقم ١٢٠ لــسـنـة ٢٠٠٨ بــشـأن المحـاكم الاقــتـصـاديــة دور فى إتـمـام

الصلح الجنائى فى تلك الجرائم ?
والإجابــة علـى ذلك تـقتـضـى التـعـرض لـلتـعريـف بـهيـئـة تحـضيـر الدعـاوى
فى المحـاكم الاقـتصـادية  والـصلـح الجنـائى والوسـاطة الجـنـائيـة  ومدى إمـكانـية
إسنـاد دور فى إتمـام الصلح والـوساطة الجـنائيـة لهيئـة التحـضير ? وأهـمية ذلك .

وفى سبيل ذلك نقسم ذلك البحث إلى ثلاثة محاور على نحو ما يلى :

المحور الأول : التعريف بهيئة تحضير الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية

١ ماهية هيئة تحضير الدعاوى

شـرع تعريفاً لـهيئة تحضـير الدعاوى فى المحاكم الاقـتصادية  واكتفى لم يضع ا
بالـنص عـلى تـشـكـيـلـهـا واختـصـاصـهـا والإجـراءات الـتى تـتـبع أمـامهـا  وذلك فى
ادة الثامنـة من القانون رقم ١٢٠ لـسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكـم الاقتصادية والتى ا
نازعات والدعاوى نـصت على أن "تنشأ فى كل محكمـة اقتصادية هيئة لتـحضير ا
الـتى تـخـتـص بـهـا هـذه المحـكـمـة  وذلك فـيـمــا عـدا الـدعـاوى الجـنـائـيـة والـدعـاوى
ـادت ٣  ٧ من هذا القانون نصـوص عليها فى ا ستأنفـة والدعاوى والأوامر ا ا
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.
وتشـكل هيـئة الـتحـضيـر برئـاسة قـاض من ب قـضاة الـدوائر الاسـتئـنافـية
بالمحـكمة الاقـتصـادية عـلى الأقل  وعضـوية عـدد كاف من قـضاتـها بـدرجة رئيس
محـكمة أو قـاض بالمحـكمة الابـتدائيـة تخـتارهم جمـعيتـها الـعامة فى بـداية كل عام

قضائى  ويلحق بها العدد اللازم من الإداري والكتابي .
ـنـازعـات وتــخـتص هـيـئــة الـتـحـضــيـر بـالـتــحـقق من اسـتـيــفـاء مـسـتــنـدات ا
ـسـتـنـدات وعـقـد جـلـسـات اسـتـمـاع لأطـرافـهـا  وإعداد والدعـاوى ودراسـة هـذه ا
مـذكرة بطلبـات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتـفاق والاختلاف بينهم  وذلك خلال
مـدة لا تجاوز ثلاثـ يـوماً مـن تاريخ قـيـد الدعـوى  ولـرئيس الـدائـرة المختـصة أن
ـنح الـهيـئة بـناء عـلى طـلب رئيـسهـا مـدة جديـدة للـتحـضـير لا تجـاوز ثلاث يـوماً

وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
وتـتـولى الهـيـئة بـذل مـحـاولات الصـلح بـ الخصـوم وتـعـرضه علـيـهم  فإذا
حـضر جلسة قبـلوه رفعت محـضراً به موقعاً مـنهم إلى الدائرة المخـتصة لإلحاقه 

دنية والتجارية .  رافعات ا نظر الدعوى  والقضاء فيها وفق أحكام قانون ا
ن تـرى الاستـعانـة بهم مـن الخبراء وللـهيـئة أن تـستـع فى أداء أعـمالـها 

تخصص . وا
ويــحـدد وزيــر الـعــدل بـقــرار مـنه نــظـام الــعـمل فـى هـذه الــهـيــئـة وإجـراءات

ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات .  
ــكن تـــعــريـف هــيــئـــة تحــضــيـــر الــدعـــاوى فى المحــاكم ومن هــذا الـــنص 
شـرع تحضيـر الدعاوى الاقتـصادية بـأنهـا "تلك الهـيئة الـقضـائية الـتى أناط بهـا ا
ا يـكـفل سرعـة الـفصل فـيـهـا وعرض الـصـلح على أطـرافـها سـعـياً الاقتـصـاديـة 
ن ترى الاستـعانة بهم من لإنـهاء النـزاع صلحاً  ولـها فى سبـيل ذلك الاستعانـة 
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              . " تخصص الخبراء وا

٢ تشكيل هيئة تحضير الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية  

تشـكل هيئـة تحضيـر الدعاوى فـى المحاكم الاقتـصادية من عـدد كاف من قضـاتها
بدرجـة رئيس محـكمـة أو قاض بالمحـكمة الابـتدائـية تخـتارهم جمـعيـتها الـعامة فى
بـداية كل عـام قـضـائى كأعـضـاء لـلهـيـئـة  ويرأسـهـا قـاض من بـ قضـاة الـدوائر
الاسـتـئـنـافـيـة بـالمحـكـمـة الاقـتــصـاديـة عـلى الأقل  ويـلـحق بـهـا عـدد من الإداريـ

والكتابي .

٣ اختصاص هيئة تحضير الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية  

ادة ٨ من الـقانون رقم ١٢٠ تخـتص هيـئة التـحضيـر - عملاً بـالفقـرة الأولى من ا
ـنـازعات والـدعاوى لسـنـة ٢٠٠٨ بشـأن المحـاكم الاقتـصاديـة - بـتحـضـير جـميع ا
التى تختص بها المحكمة الاقتصادية  وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى
ـستـأنـفة والـدعاوى والأوامـر عـلى عرائض والأوامـر الـوقتـيـة والأوامر والـقرارات ا
ـادتـ ٣  ٧ مـن هــذا ـنــصـوص عـلـيـهـا فى ا ـتـعـلــقـة بـالـتـنـفـيـذ وهى الأوامـر ا ا

القانون .
شرع قـد جانـبه الصواب حـينـما استـثنى الـدعاوى الجنـائية من ونـرى أن ا
اخـتصاص هيئة تحضيـر الدعاوى فى المحاكم الاقتصادية بـالنسبة لعرض الصلح
والـوسـاطـة الجـنـائـيـة  وهـو مـا ســنـعـرض له تـفـصـيلاً فى المحـور الـثـالث من هـذا

البحث . 
ويـتع على هـيئة التـحضير- فى سـبيل قيامـها بالاختـصاص آنف الذكر -
ـستـندات  ـنـازعات والـدعاوى  ودراسـة هذه ا الـتحـقق من اسـتيـفاء مـستـندات ا
وعقـد جـلسـات استـمـاع لأطرافـها وإعـداد مـذكرة بـطلـبات الخـصـوم وأسانـيدهم 
وأوجه الاتفاق والاخـتلاف بينـهم  وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثـ يوماً من تاريخ
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نح الـهيـئـة بنـاء على طـلب رئـيسـها قـيد الـدعوى  ولـرئـيس الدائـرة المختـصـة أن 
مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاث يوماً ; وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

كـما تـختص الـهيئـة ببـذل محـاولات الصلح بـ الخصـوم  وعرضه عـليهم ;
ـحضر فإذا قـبلـوه رفعت مـحضـراً به موقـعاً مـنهم إلى الـدائرة المخـتصـة لإلحاقه 
ــدنـيــة ــرافـعــات ا جـلـســة نـظــر الـدعـوى  والــقـضـاء فــيـهــا وفق أحـكـام قــانـون ا

والتجاريـة . 

المحور الثانى : الصلح الجنائى والوساطة الجنائية

بـحث دور هـيـئـة الــتـحـضـيـر فى إتـمــام الـصـلح الجـنـائى والــوسـاطـة الجـنـائـيـة فى
الجرائم الاقتـصادية يقتـضى الإشارة لنظامى الـصلح الجنائى والوسـاطة الجنائية
ــوجـزة لإنـهــاء الـدعــوى ـقـارنـة بـيــنـهـمـا بـاعــتـبـارهـمـا مـن أنـظـمـة الإجـراءات ا وا

الجنائيـة  ووجهان للعدالة الجنائية الرضائية وهذا ما نتناوله فيما يلى : 

أولاً : الصلح الجنائى

درجت الـتـشـريـعــات الجـنـائـيـة عـلى عـدم وضع تـعـريـف لـلـصـلح الجـنـائى  ومـنـهـا
صـرى . فـلم يرد به تـعريف لـلـصلح  وفى هـذا المحور نـعرض القـانـون الجنـائى ا
عاصر على النحو التالى : صرى ا لتعريف الصلح ودوره فى التشريع الجنائى ا

١ تعريف الصلح

ثابـة نزول من الـهيـئة الاجـتمـاعية صـرية الصـلح بأنـه :  عـرفت محـكمـة النـقض ا
عن حـقهـا فى الدعـوى الجنـائيـة مقـابل الجـعل الذى قـام علـيه الصـلح ويحـدث أثره
ا يقتضى من المحكمة إذا  التصالح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بقوة القانون 
بــانـقـضــاء الـدعـوى الجــنـائـيـة  أمــا إذا تـراخى إلى مــا بـعـد الـفــصل فى الـدعـوى
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قضى بها(٦) . وقد الجنائية فإنه يـترتب عليه وجوبا وقف تـنـفيذ العقوبة الجـنائية ا
أخذ بعض الفقهاء(٧) بهذا التعريف . وعرف البعض الآخر(٨) الصلح فى المخالفات
ـشرع للـمتهـم الحاضر فى إسـقاط الدعـوى الجنائـية فى جرائم بـأنه مكنه خـولها ا

محددة بدفع مبلغ مع فى ميعاد محدد .
ويؤخذ عـلى التعـريفات السـابقـة أنـهـا قاصــرة علـى الصـلـح فى المخالفـات
تـهم بدفع مقابل للصلح  وهو اليـة  والتى يقوم فيها ا أو الجـرائم الاقتصادية وا
صرى اصـطلاح "التصالح"  فى حـ أن هناك نوعاً آخر شرع ا ما يطلق عـليه ا
قابـل تـهم والمجنى عـليـه  ودون اشـتراط وجــود ا من الصـلح يتم بـتلاقى إرادة ا

ادى . ا
وعـلى ذلك نرى أن الصلح هو نزول الهـيئة الاجتماعيـة عن حقها فى العقاب
ـتـهم مع فى بـعض الجـرائم  مـقـابـل الجـعل الـذى قـام عـلـيه الـصـلح أو لـتـصـالح ا

المجنى عليه فى الأحوال التى يسمح فيها القانون بذلك .

عاصر صرى ا ٢ دور الصلح فى التشريع الجنائى ا

ـعاصر نـعرض لدوره صرى ا لـلوقوف عـلى أهميـة الصـلح فى التشـريع الجنائـى ا
فـيه من خـلال عرض هـذا الـدور فى قـانـون الإجـراءات الجـنـائـيـة وفى الـتـشـريـعات

الجنائية الخاصة كما يلى : 

صرى أ- فى ظل قانون الإجراءات الجنائية ا

نـظم قـانون الإجـراءات الجـنائـيـة الصـادر سـنة ١٩٥٠ أحـكـام الصـلح الجـنائى فى
ــادة ١٩ الـصـلح فـى المخـالـفــات إذا لم يـنص ـادتــ ١٩  ٢٠ مـنه  فــأجـازت ا ا
القـانون فـيـها عـلى عقـوبـة الحبس بـطريـق الوجـوب أو على الحـكم بـشىء آخر غـير
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ــتـهم الــغـرامــة أو الحــبس  وأوجب عــلى مــحـرر المحــضــر عـرض الــصــلح عــلى ا
ـادة ٢٠ من ـتـهم رسـمـيـاً إذا لم يـكن حـاضـراً . ورتـبت ا الحـاضـر  أو إخـطــار ا
ذات القـانـون انقـضاء الـدعوى الجـنائـيـة كأثـر لدفع غـرامة الـصـلح وقدرهـا خمـسة
ـعـاقب عـلـيـهـا بالـغـرامـة فـقط  وخـمـسـون قـرشاً فى عـشـر قـرشـاً فى المخالـفـات ا
رسوم وجب ا ـعاقب عليهـا بالحبس أو الغرامـة بطريق الخيرة (٩) . و المخالفات ا
ادة ١٩ إجراءات جنائية بقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٥٢ عدلت الفقرة الأخيرة من ا
تـهم  وذلك منعاً من ـشرع عن الإخطار الـرسمى فى حالـة غياب ا بأن اسـتغنى ا
إطالة الإجراءات  وتـفادياً لإجراء غالباً ما يكون غير منتج فى جرائم تافهة(١٠). 
صرى عاد وألـغى نظام الصلح فى نطاق قانون الإجراءات شرع ا إلا أن ا
وجب القانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٥٣ والذى أحل الأمر الجنائى الجنائية  وذلك 
ـصـرى إلا أن أحـكـام مـحـل الـصـلح . ورغم إلـغـاء الـصـلح الجــنـائى فى الـقـانـون ا
ـصرى استــقرت على وقف تــنفيـذ العقـوبة الجنـائية إذا  الـتصالح فى القـضاء ا
ـدنيـة التبـعية (١١)  وكان هذا الأثـر للـصلح - وفق العـرف آنف الذكر - الدعوى ا

تد إلى الدعوى الجنائية ذاتها(١٢) .  يقتصر على تـنفيذ العقوبة ولا 
صرى - تأثراً بالاتجاهات الحديثة التى تمنح المجنى عليه شرع ا بيد أن ا
قدراً ملحوظاً فى الـتأثير على الدعوى الجنائية (١٣) - اضطر إلى العودة إلى نظام
الصـلح  وذلك بـالنـسبـة لـطائـفة من الجـرائم قـليـلة الخـطـر كثـيرة الـعدد(١٤)  وذلك
وجب القانـون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتـعديل قانون الإجراءات الجـنائية  والذى
عاقب عليها بـالغرامة  كما جعل استحدث نظام الـتصالح فى المخالفات والجـنح ا
تـهم أثراً فى الـدعوى الجنـائية بـتـقريـر انقضـائها  وذلك لـصلح المجنى عـليه مع ا

عند إثباته فى بعض أنواع الجنح (١٥) .
ـوجب الـقانـون رقم ١٤٥ لـسـنة ٢٠٠٦ شـرع فى هـذا الـنظـام  ثم تـوسع ا
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بتعـديل بعض أحكام قـانون الإجراءات الجـنائية(١٦) والذى أجـاز الصلح فى جرائم
ـضـاة على بـيـاض  وانـتـهاك الـقـتل الخـطأ والـنـصب وخـيـانـة الأمانـة عـلى ورقـة 
حـرمـة مـلك الـغيـر وبـعض المخـالـفـات الأخـرى  وأجـاز الـصـلح بـعـد صـدور الحكم
ـوجب هذا ـشـرع  الـبات  وأجـاز لـلـمـتـهم أو وكيـله إثـبـات الـصـلح  كـما أجـاز ا
وجب القـانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ (١٧) القانون الـصلح من ورثة المجنى عـليه . و
والـذى أجـاز التـصـالح فى الجـرائم التـى لا يعـاقب عـليـهـا وجـوباً بـغـير الـغـرامة أو

التى يعاقب عليها جوازاً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
ادة ٥٣٤ من وجب ا شـرع الصلح فى بعض جرائم الشيك   كما أجاز ا

قانون التجارة والصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ (١٨) . 

ب  الصلح فى القوان الجنائية الخاصة

ـصـرى نظـام الـصلح فى بـعض الـقـوان الخـاصـة - لاسيـما ذات ـشرع ا عـرف ا
ة رتـكب الجر ـاليـة منـها - عـلى أساس أنه لا يـهم المجتـمع أن ينـزل  الصـبغة ا
ــتـمــثـل فى الـعــقـوبـة بــقـدر مـا يــهـمه تحــقـيق نــفع المجـتـمـع من مـراعـاة من الألم ا
كن ردها الية (١٩)  وباستقراء هذه القوان - والتى تجيز الصلح -  مصالحه ا

إلى ثلاثة أنواع : 
الــنـوع الأول :الــنـوع الأول : قــوانـ ضـريــبـيــــة وجـمـركــيـــة وهــى : الــقـانـــون رقــم ٩١
لسـنـــة ٢٠٠٥ بإصـدار قانـون ضـريبـة الدخل (٢٠)  والقـانـون رقم ١١لسـنة ١٩٩١
ـعــــدل بالـقوانـيــــن رقـــم ٩١ لـسنـــة ١٩٩٦  ـبيـعـــات ا بشـأن الضـريبـة على ا
١٧ لـسـنـــة ٢٠٠١(٢١)  ٩ لـسـنـة ٢٠٠٥ والـقـانـون رقم ١١١ لـسـنـة ١٩٨٠ بـشـأن
عدل بـالقوان ٢٢٤ لسنة ١٩٨٩(٢٢)  ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤  ١٤٣ ضريـبة الدمغة وا
عدل بـالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠٦  وقـانون الجمارك رقم ٦٦ لسـنة ١٩٦٣ وا
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لـسنـة ١٩٩٨  ١٦٠ لسـنة ٢٠٠٠ (٢٣)  وقانــــون الضـريبــــة العـقاريـــة رقم ١٩٦
لسنـــة ٢٠٠٨ .  

الـنـوع الـثانى : الـنـوع الـثانى : يـتـعـلق ببـعض الجـرائم الاقـتـصـاديـة التى يـخـتص بـنـظـرها
ـنـصوص عـلـيـهـا بـالـقـانـون رقم ١٢٠ لـسـنـة ٢٠٠٨ : وهى المحـاكم الاقـتـصـاديـة ا
ـصرفى ـركـزى والجـهـاز ا القـانـون رقم ٨٨ لـسـنـة ٢٠٠٣ بـإصـدار قانـون الـبـنك ا
عدل بـالقـانون رقم ١٦٢ لـسنة ٢٠٠٤ (٢٤)  والـقانون رقم ٨ لـسنة ١٩٩٧ والـنقـد ا
عدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ (٢٦)  بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار(٢٥) وا
ـمـارسات ـنـافـسة ومـنع ا والقـانــون رقم ٣ لـسنـة ٢٠٠٥ بـإصـدار قانـون حـمـاية ا
ـعـدل  والـقـانـون رقم ٦٧ لـسـنـة ٢٠٠٦ بـإصـدار قـانـون حـمـاية الاحـتـكـارية (٢٧) ا
ـســتــهـلك (٢٨)  وقــانـون الــتــمـويل الــعــقـارى رقم ١٤٨ لــســنــة ٢٠٠١  وقــانــون ا
ـال الإشـــراف والـرقـابــة عـلـى الـتـأمــ رقــم ١٠ لـسـنــة ١٩٨١ وقـانــون سـوق ا
ـالـيـة رقم ٩٣ ـركـزى للأوراق ا رقـم ٩٥ لـسـنـة ١٩٩٢  وقـانـون الإيـداع والـقـيـد ا

لسنة ٢٠٠٠  وقانون شركات تلقى الأموال رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ .
الـنـوع الثـالث :الـنـوع الثـالث : يـتـعـلق بـبـعض الـقـوانـ الأخـرى وهى : الـقانـون رقم ١٤٣
عدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨  دنية (٢٩) ا لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال ا
ـعــدل بـالـقـانـون رقم ١٠ والـقـانــون  ٣٨ لسـنــة ١٩٦٧ بـشــأن النـظـافــة الـعـامـة ا
ـعــدل بـالـقـانــون رقم ١٢١ ـرور رقـم ٦٦ لـسـنـة ١٩٧٣ ا لـســنـة ٢٠٠٥  وقـانـون ا

لسنـة ٢٠٠٨ .
ـصــرى قـد سـايــر الاتجـاهـات ــشـرع ا ومن الـعــرض الـســابق يـتـضح أن ا
عاصرة فى السياسة الجـنائية  وذلك بالأخذ ببدائل لإنهاء الدعوى الجنائية دون ا
حـكم بصفة عامة  والـتوسع فى منح المجنى عليه دوراً مؤثـراً فى الدعوى الجنائية
بصـفة خـاصة  وقـد أحـسن صنـعاً فى مـسايـرته لتــلك الاتجاهـات  بعـد أن فشل
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رجوة منه .  النظام العقابى التـقليدى فى تحقيق الأهداف ا

ثانياً : الوساطة الجنائية

تعد الوساطة هى الأسلوب الأقدم والأكثر شيوعاً من ب الأساليب البديلة لتسوية
النـزاعات الـتى يسـتعـان فيـها بـطرف ثـالث  وهنـاك توسع حـاليـاً فى استـخدامـها
لـتطـبـيقـها فى مـنازعـات مـتنـوعة فـمثلاً تـعـتمـد النـشاطـات التـجـارية عـلى الوسـاطة
لتـسـويـة خلافـات صراعـاتـهـا الـتجـاريـة  ويـعـتـمد عـلـيـهـا الأفراد لـتـسـويـة خلافات
تميز أسـرية  كما يعتمد عـليها لحل منازعات العـمل  بل هى أصبحت الأسلوب ا

لحل الخلافات وتحس العلاقات ب الدول .
واد الجـنائية فقد ظهرت الوسـاطة الجنائية فى النصف الثانى من أما فى ا
القـرن العشـرين  وقد فـرضتهـا التجـارب العـمليـة التى سبـقت تقـن أحكـامها فى
الـدول التى أخـذت بـهـا  وفيـمـا يـلى نعـرض لـدور الـوساطـة الجـنـائيـة فى الـقـانون

قارن ثم لأحكام الوساطة الجنائية فى القانون الفرنسى فى فرع .  ا

قارن ١ -  دور الوساطة الجنائية فى القانون ا

يعـتبر الـنمـوذج الفـرنسى لـلوسـاطة الجنـائيـة أهم تطـبيق لـهذا الـنظـام فى العالم 
تحـدة الأمريـكيـة وكندا وإن كـان قد سـبقه عـدة تجارب أخرى مـنهـا فى الولايـات ا
وبلجيكا وفى هذا الفرع نـعرض لدور الوساطة الجنائية فى القانون الفرنسى وفى
ـصـرى وقـبل ذلـك كـله نـشـيـر إلى بـعض الـقـوانــ الأخـرى ودورهـا فى الـقــانـون ا

أهمية الوساطة فى مجال التجارة بصفة عامة على نحو ما يلى :

نازعات فى مجال التجارة أ- أهمية الوساطة كأسلوب لفض ا

الـوساطة تـعد من أهم الـدعائم التى يـرتكز عـليهـا برنامج تـطوير الـقانون الـتجارى
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فى الوقت الراهن(٣٠)   وذلك بـالدعـوة إلى ضرورة الـتوسع فـيها بـاعتـبار أن هدف
ـنازعات هـو ضمـان التوصل إلـى حل إيجابى لـلنـزاع  والأفضل هو آلـية تسـوية ا

التوصل إلى حل مقبول لطرفى النزاع .     
نازعات التى نصت ولذلك كانت الوساطة من أهم الوسائل البديلة لتسوية ا
ـادة ٥ / ١  ٣  ٦ من مذكـرة الـتفـاهم الخاصـة بـاتفـاقيـة إنـشاء مـنظـمة علـيـها ا
ساعى الحـميدة والتـوفيق والوساطة ية والتى نـصت على أن تعتـبر ا الـتجارة العـا
إجـراءات تتـخـذ طواعـيـة إذا وافق علـى ذلك طرفـا الـنزاع .. وأنه يـجـوز لأى طرف
ـساعـى الحمـيـدة أو الـتوفـيق أو الـوسـاطـة .. كمـا يـجـوز لـلمـديـر الـعام أن يـطـلب ا
ساعى الحميدة أو الـتوفيق أو الوساطة بهدف مساعدة بحكم وظـيفته أن يعرض ا

نازعات (٣١) .  الأعضاء على تسوية ا
نازعات تتميز بأنها غير معقدة والوساطة كإحدى الوسائل البديلة لتسوية ا
ـرونـة  وتـسـعى لـلـبـعـد عن الـلـدد فى الخـصـومـة  ولا يـتـعـذر فـهـمـهـا  وتـتـسم بـا
ساعـدة الأطراف إجـرائياً لـتيـسير والـوسيط يتـميـز بالحيـاد وعدم الـتحيـز ويقـوم 

فاوضات كما يقوم بتوضيح الحقائق وأهمية إنهاء النزاع بالنسبة للطرف .   ا

ب - الوساطة الجنائية فى القانون الفرنسى

ظهـرت الوساطـة الجنائـية فى فرنـسا فى منـتصف الثـمانيـنات من القـرن العشرين
وكانت تحدث بناء على مبادرات من جانب رجال البوليس وأعضاء النيابة العامة .
وقاضـى التـحـقـيق وحـتى قـضـاة الحـكم ; وذلك عـلى الـرغم من عـدم وجـود أساس
ـمارسات لـلوسـاطة الجنـائيـة  واستمـرت الحال ما قانونى تـستـند إليه مـثل هذه ا
يقرب من عشـر سنوات زادت خلالها الـدعوة إلى ضرورة التـدخل التشريعى لأجل
تـقنـ الوضع الـقائم وإصــدار نـص يقـ نظـام الـوساطــة الجنـائيــة خاصـة وأنـه
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لـوحظ أن تعدد الحـالات التى تصـدر فيهـا أوامر الحفظ كـان يرجع  لتـلك الوساطة
حـيث كــانت أوامـر الحـفظ تــصـدر فى ٣ من كل ٤ قـضــايـا تـعـرض عـلــى الـنـيـابــة
شرع الـفرنسى إلى التـدخل وإصدار القانون رقم ٩٣ - ٢ العامة . وهـو ما دعا ا
ـادة ٤١ من قـانـون الإجـراءات الجـنـائـيـة فى ٤ يـنـايـر ١٩٩٣ والــذى أضـاف إلى ا
فقـرة أخيـرة (الفـقرة السـابعـة) والتى أجـازت للنـيابـة العـامة وقـبل صدور قرار فى
شـأن الدعـوى الجـنـائـيـة وبـنـاء عـلى اتـفـاق الأطـراف أن تـرسل مـلف الـقـضـيـة إلى
الـوساطة إذا تب لهـا أن هذا الإجراء من شأنه حصول المجـنى عليه على تعويض
كـاف عن الـضـرر الذى حـدث له وكـذلك وضع حـد ونـهـايـة لحـالـة الاضـطـراب التى
شرع الفرنسى ة  وكـذلك إعاده تأهيل الجانى - هذا وقد أدخل ا أحدثتها الجر
ــوجب الـقــانـون رقم ٩٩ - ٥١٥ تــعـديلاً آخــر عـلـى أحـكـام الــوسـاطــة الجـنــائـيـة 

الصادر فى ٢٣ يونيو ١٩٩٩(٣٢) . 

جـ - الوساطة الجنائية فى بعض القوان الأخرى

ـقارن مـنها سبق الـنمـوذج الفرنـسى للـوساطـة الجنائـية عـدة تجارب فى الـقانون ا
تحدة الأمريكية وكندا وبلچيكا : فى الولايات ا

ـتـحـدة الأمـريـكـيـة فى أواخـر إذ ظـهـرت الـوسـاطـة الجـنـائـيـة فى الـولايـات ا
الـستـيـنات من الـقـرن العـشـرين  حيث شـهـدت مديـنـة كولـومبـس فى ولاية أوهـايو
سنـة ١٩٦٩ مولد هذا الـنظام  أعقـبته صور أخرى فى الـسبعيـنات فى العديد من

الولايات منها ولاية بوسطن .
كمــا ظـهــرت فـى كـنــدا لأول مــرة فى مـديـنــة كـشـنــر فـى ولايــة أونـتـاريـو
واد الجنائية بل امتد إلى أنواع أخرى من سنـة ١٩٧٤ ولم يقتصر تطبيقها على ا

النزاعات كمنازعات الأسرة .
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أمـا بلـچيـكـا فقـد صدر فـيهـا تنـظيم تـشريـعى لـلوسـاطة الجـنائـية فى قـانون
تحقيق الجنايات الصادر سنة ١٩٩٤ دون أن تسبقه تجربة عملية (٣٣) .

   

صرى د - الوساطة الجنائية فى القانون ا

نازعات فى قانون الأسرة(٣٤) وفى صرى بالـوساطة كأسلوب لحل ا شرع ا أخذ ا
ـنازعات التى يكون أحـد أطرافها الدولة أو وحدات قانون العمل(٣٥) ; وفى بعض ا

عنويـة العامة(٣٦) . الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو أحـد الأشخـاص ا
إلا أنه لـم يأخـذ بـالـوسـاطـة الجـنـائـيـة حـتى الآن ; وإن كـان قـد عـرف نـظام
ـصالحـات الـتى نشـأت - بـقرار وزيـر الـداخلـية رقم ١٦٠ قـريب مـنهـا وهـو لجان ا
عـدل بـالقـرار ٥٧٩ لـسنـة ١٩٧٨ - عـلى مسـتـوى التـنـظيم الإدارى لسـنـة ١٩٦٥ ا
للدولـة : قرى ومـراكز وأقسـام ومحـافظـات وينحـصر عـملهـا فى فض ما يـنشأ من
خلافات ب أهل الدائرة وهى تستهـدف إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاجتماعية

التى أورثت خصومات ب الأفراد خاصة الخصومات الثأرية (٣٧) . 

٢ -  أحكام الوساطة الجنائية فى القانون الفرنسى

بـحث أحكام الوساطـة الجنائيـة يقتضى التـعرض للتنـظيم التشريـعى لها والشروط
الواجب توافرها فى الوسيط وإجراءات الوساطة وآثارها . 

أ - التنظيم التشريعى للوساطة الجنائية

دخـلت الوسـاطة الجـنائـية نـطاق التـنظـيم التـشريـعى فى فرنـسـا بـصـدور الـقانـون
ـــادة ٤١ مـن قـــانــون رقـم ٩٣-٢ فى ٤ يـــنـــايــر ١٩٩٣(٣٨) . والـــذى أضـــاف إلى ا
الإجراءات الجـنـائيـة فـقرة أخـيـرة (الفـقرة الـسـابعـة) والـتى أجازت لـلـنيـابـة العـامة
وقـبل صدور قـرار فى شأن الدعـوى الجنائـية وبنـاء على اتفـاق الأطراف أن ترسل
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ملف القـضية إلى الوسـاطة إذا تب لـها أن هذا الإجراء من شـأنه حصول المجنى
علـيه عـلى تعـويض كـاف عن الضـرر الـذى حدث له وكـذلك وضع حـد ونهـاية لحـالة

ة  وكذلك إعاده تأهيل الجانى . الاضطراب التى أحدثتها الجر
ـشـرع الـفـرنـسى تـعديـلاً آخر عـلى أحـكـام الـوسـاطـة الجـنـائـية وقـد أدخل ا
ــوجــب الــقــانـــون رقــم ٩٩- ٥١٥ الــصــــادر فـى ٢٣ يــونــيـــو ١٩٩٩ إذ تــنـص
عدل على أنه إذا تب للمدعى العام ــادة ٤١-١ من قانون الإجراءات الجنائية ا ا
ــكن أن يـؤمن تــعـويض الــضـرر الــذى لحق بـالمجـنـى عـلـيه أن مـثـل هـذا الإجـراء 
ـة ويـسـهم فى تأهـيل مـرتـكب الـفعل ـتـرتب على الجـر ويـضع نـهـاية لـلاضطـراب ا
دعى العام وقبيل اتخاذ قرار فى الدعوى العمومية مباشرة الإجرامى  يستطيع ا

أو بناء على تفويض : 
ترتبة على القانون .  ><  أن يذكر مرتكب النشاط بالوقائع  والالتزامات ا

><  أن يوجه الجانى نحو مؤسسة صحية أو اجتماعية أو مهنية .
><  أن يطلب من الجانى أن يصحح موقفه حيال القوان أو اللوائح . 

ترتبة على نشاطه . ><  أن يطلب من الجانى تعويض الأضرار ا
وافقة الأطراف مهمة وساطة ب الجانى والمجنى عليه .  ><  أن يجرى 

ــادة وقف تــقـادم الــدعـوى ــشــار إلـيــهـا بــهـذه ا ويـتــرتب عــلى الإجـراءات ا
الجنائية(٣٩) .

ـشـرع الـفـرنسى قـد جـعل الـوسـاطة الجـنـائـية ومن هـذا الـنص يـتضح أن ا
ـادة ; والتى ـنصـوص علـيهـا فى تلك ا أحـد الإجراءات الـبديـلة لـلـدعوى الجـنائـية ا
يـجوز لـلمـدعى الـعام - وقـبيـل اتخـاذ قرار فى الـدعـوى العـمومـيـة مبـاشرة أو بـناء
عـلى تـفويض - الـلـجوء إلـيـها وهى الـتـذكيـر بـالقـانون  أو الـتـوجيه إلــى مؤسـسـة
ـوقفــه حـيـــال الـقـوانــ صحـيــة أو اجـتـماعـيـــة أو مـهـنيــة  تـصـحـيـح الجـانــى 
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ترتبة على نشاطه . واللوائــح  أو تعويض الأضرار ا

ب - الشروط الواجب توافرها فى الوسيط

ـفـوضـ ووسطـاء مـدعى ـرسـوم ٢٠٠١ - ٧١ فى ٢٩ يـنـايـر والخـاص بـا صـدر ا
ـرسوم القواعد الخـاصة باختيار الجمـهورية  والتسـوية الجنائيـة وقد تضمن هذا ا
الوسـطـاء والتـزامـاتهم وأجـاز تـكلـيفـهم بـأعمـال الـوساطـة وفـقاً لـلبـنـد الخامس من
ـادة ٤١ - ١ مــن قانـون الإجراءات الجـنائيـة  ويشتـرط فـيمـن يعـمـل كمفـوض ا
أو وسيط ألا يـبـاشر مـهنـة قـضائـية (٤٠)  وألا يـكون قـد سـبق الحكم عـلـيه بعـقـوبة
جنـائيـة أو بعـدم الأهلـية  وأن تتـوافر لـديه مؤهـلات الخبـرة والاستقـلال والحيدة 
فـوض سـيـقوم بـأعـمـال وساطـة تـتـعلق بـالأحـداث تـع أن وإذا كـان الـوسـيط أو ا
ـفوض ـتعـلـقـة بالـطـفل  ويـلـتزم الـوسـيط أو ا ـسـائل ا يـقـدم ما يـثـبت اهـتـمامه بـا
ـادة ٣٢٦ - ١٣ من قــانـون بــالمحــافـظــة عـلى الأســرار وفـقــاً لــلـشــروط الـوردة بــا

العقوبات(٤١) . 
نـظـمة لـوظـيفـة الـوسيط هى ثلاثـة قـواعد وهى ـكن القـول بـأن القـواعـد ا و
الحياد  السـرية  والسلبية  وهذه الأخيرة يقـصد بها ألا تمتد مهمة الوسيط إلى
برم ب الجانى والمجنى عليه  وإن كانت لا تحول دون صياغة مضمـون الاتفاق ا
ـسـائل لـتــشـجـيع الخـصـوم عــلى الـتـفـاوض أو لإزالـة إمـكــانـيـة تـدخـله فـى بـعض ا
الغموض الذى يـكتنف بعض الأمور مثل : تـقدير التعويض الواجـب للمجنى عليه 

ادية والأدبية التى لحقت به (٤٢) .  والأضرار ا

جـ - إجراءات الوساطة الجنائية 

إن الـوسـاطة الجـنـائـيـة إجـراء جـوازى لـلـمـدعى الـعـام يـكـون قـبل صـدور قـرار من
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شرع الجرائم التى يجوز النيابة الـعامة فى شأن الدعوى الجنائية (٤٣) ولم يحدد ا
مـعــالجـتـهـا عن طــريق الـوسـاطـة الجــنـائـيـة  كـمــا أنـهـا لم تـضـع مـعـيـاراً فى هـذا
الخصوص  بل تترك الأمر لتقدير الجهة المختصة بعرض الوساطة (٤٤) . ويشترط
للبدء فى إجـراءات الوساطة رضاء ذوى الشـأن بها وتوافر هـذا الرضاء فى جميع

مراحلها إذ يجوز العدول عنها فى أى وقت من أحد الخصوم .
ويتعـ على رئيس النـيابة الـعامة أن يقـدم للخـصوم شرحاً مـفصلاً لظروف
الـدعـوى  والـنـظام الـقـانـونى لـلـوسـاطـة وجـدواهـا بـالـنسـبـة لـكـلـيـهـمـا وحـقـهمـا فى
ـحام تـوصلاً لرضائـهمـا بالـوساطة عن اقـتنـاع بهـا . فإذا رفض أحد الاستعـانة 
شاركـة فيها لأى سـبب - ولو للكـيد بخصمه - الخصـوم - صراحة أو ضمـناً - ا

نظرت الدعوى الجنائية بالإجراءات العادية . 
فـإذا توافـر الرضـاء بـالوسـاطة الجـنـائيـة من أطراف الـدعـوى يصـدر رئيس
ارسة مـهمته فى حدود الاختصاصات الـنيابة قراراً بندب الـوسيط وعلى الأخير 
الـصـادر بـهـا قــرار نـدبه . وتـتم الـوسـاطـة عـادة عــلى مـرحـلـتـ هـمـا : الأولى هى
التـفاوض الذى يعد عـنصراً جوهـرياً فى الوساطة الجـنائية ويتـخذ إحدى صورت
هـمـا الـتفـاوض بـطـريق مبـاشـر أو الـتفـاوض بـطـريق غيـر مـبـاشر(٤٥) والـثـانـية هى
الاتفاق والـذى لايشـترط فيه شـكلاً معيـناً وإن كـان من الأفضل - كمـا يرى بعض
ا أسفرت الـفقهاء - توثـيقه بالكـتابة  وعلى الوسـيط تقد تقريـر لرئيس النيـابة 
عــنه الــوسـاطــة نجــاحـاً أو إخــفـاقــاً  ويــجب أن يــتـضــمن عــقـد إتــمــام الـوســاطـة
الـية النـاشئة تبـادلة ب طـرفيهـا وميعـاد وطريقـة سداد الالتـزامات ا الالتزامـات ا

عنها من تعويض أو خلافه وما يفيد الصلح بينهما (٤٦) .

د آثار الوساطة الجنائية
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يتـوقف الـقول بـنجـاح الوسـاطـة أو فشـلهـا على تـنـفيـذ الالتـزامات الـنـاشئـة عنـها 
وتخـتلـف آثار الـوساطـة الجـنائـيـة فى حالـة نجاحـهـا عن حالـة فـشلـهـا : ففى حـالة
نجاح الوسـاطة وتنـفيذ الالتـزامات الناشـئة عنهـا فإنه يتـع على رئيس الـنيابة أن
يـصدر قراراً بـحفظ الدعوى  أمـا فى حالة فـشلها سـواء لعدم الـوصول إلى اتفاق
أو للإخلال بـتـنفـيـذ الالـتزامـات الـنـاشئـة عـنـها فـإنه يـتـع عـلى الـنـيابـة الـسـير فى

إجراءات الدعوى وفقاً للإجراءات العادية . 

ثالثاً : الصلح الجنائى والوساطة الجنائية

الـصلح الجـنـائى والـوساطـة الجنـائـية وجـهـان للـعـدالة الجـنـائيـة الـرضائـيـة  وعلى
الرغـم من التشـابه الكبـير بيـنهما وعـلى الرغم من أن الـوساطة الجـنائيـة قد تكون
إحـدى مـراحل الـصـلح الجـنـائى (٤٧)  إلا أنـهـمـا يـخـتـلـفـان من نـاحـيـة دورهمـا فى
الإجراءات الجنائية (٤٨)  فالصلح الجنائى والوساطة الجنائية يقوم كل منهما على
رضـاء أطراف النـزاع "الجانى والمجنى عـليه" فجـوهر كل منـهما الـرضاء  كما أن
ــة مـا خــارج إطـار الإجـراءات هــدف كل مـنــهـمـا إنــهـاء الــنـزاع الـنــاشئ عن جـر
الجنـائـية  وبـالـتالى عـدم الحـاجة لمحـاكـمة الجـانى وتوقـيع جـزاء جنـائى عـليه(٤٩) 

ومع ذلك يختلف الصلح الجنائى عن الوساطة الجنائية من عدة وجوه وهى : 
١  الصلح الجنائى يكون فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى الجنائية  حتى وإن
كـانت مـنـظورة أمـام المحـكمـة  بل إن بـعض الـتشـريـعات أجـازت الـصلح فى
بـعض الجرائم حتى بعد صـدور حكم بات . فى ح أن الوسـاطة الجنائية -
وفق الـتـشـريعـات الـتى أجـازتـها - لا تـكـون إلا قـبل صـدور قرار من الـنـيـابة

العامة فى شأن الدعوى الجنائية (٥٠)  كما فى التشريع الفرنسى(٥١) . 
٢  الـصـلح الجـنائـى يكـون فى جـرائم مـحـددة عـلى سـبيل الحـصـر ويـحـدد هذه
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الجرائم الـقانـون وحده . أمـا الوسـاطة الجـنائـية فـإن التـشريـعات التـى تأخذ
بها لم تحدد الجرائم التى يجوز معالجتها عن طريق الوساطة الجنائية  كما
أنـهـا لم تـضـع مـعـيـاراً فى هـذا الخـصـوص  بل تــتـرك الأمـر لـتـقـديـر الجـهـة

المختصة بعرض الوساطة كما هى الحال فى فرنسا . 
٣  لـكى تنتج الـوساطـة الجنائـية أثـرها لا يكـفى أن يتوصـل الوسيط لاتــفاق ب
ة  بل يـلزم تنـفيـذ هذا الاتـفـاق حتى تـتمكن طـرفى النزاع الـناشئ عن جـر
الـنـيـابة الـعـامـة أو الجـهة المخـتـصـة - بـحسب الأحـوال - من اتـخـاذ قـرارها
بحـفظ الأوراق أو التـوقف عن السـيـر فى الإجراءات الجـنائـية . أمـا بالـنسـبة
لـلصلح فـإن تنفـيذ ما  الـصلح عـليه ليس شـرطاً لـكى ينتج الـصلح أثره فى
انقضاء الدعوى الجـنائية - وذلك وفقاً لبعض الآراء فى الفقه (٥٢) - وذلك ما

لم ينص القانون على خلاف ذلك (٥٣) .
٤  أن الوساطة الجنائية تتم عن طريق تدخل شخص ثالث أو بالأحرى من الغير
يـسـمى الـوسـيط  يـقوم بـالـدور الـرئـيس فى الـوصـول إلى اتــفـاق بـ طرفى
تابعة تـنفيذ هـذا الاتفاق حتى الـنهاية . فى ح أن النـزاع  كما أنه يقـوم 
ا يـتم مـباشـرة ب الجـانى من جـهة الصـلح لا يـكون عن طـريق وسـيط  وإ
والمجـنى علـيه أو وكـيـله الخاص (٥٤) أو النـيـابة الـعـامة أو الجـهـة الإدارية من

جهة أخرى . 

المحور  الثالث : دور هيئة التحضير فى إتمام الصلح الجنائى 

والوساطة الجنائية  فى الجرائم الاقتصادية 

ـشـرع اسـتـثـنى الـدعـاوى الجـنـائـيـة من اخـتـصـاص هـيـئة كـمـا سـبق الـقـول بـأن ا
تحـضـيـر الـدعـاوى فى المحـاكم الاقـتــصـاديـة  وذلك بـالـنص فى الـفـقـرة الأولى من
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ـادة ٨ من الـقـانون رقـم ١٢٠ لسـنـة ٢٠٠٨ بـشـأن المحـاكم الاقـتـصـاديـة على أن ا
ـنازعـات والـدعاوى الـتى تـختص بـها "تـختص هـيـئة الـتـحضـير بـتـحضـيـر جمـيع ا
المحكمـة الاقتصادية وذلك فيما عدا الـدعاوى الجنائية ..." . ولعل الدافع وراء هذا
الاسـتــثـنــاء أن الـنــيـابــة الـعــامـة هى صــاحـبــة الحق فى إقـامــة الـدعــوى الجـنــائـيـة
ـمـثـلة لـلـدولة - صـاحـبـة الحق العـام فى ملاحـقـة الجانى ومـبـاشرتـهـا بـاعتـبـارها ا

بالعقاب - فى مباشرة الخصومة الجنائية . 
إلا أنه مع تسلـيمنا بأهمية هـذا الدافع وضرورة المحافظة على عدم ازدواج
الـهيئات التى تختص بتحـريك الدعوى الجنائية أو رفعهـا أو مباشرتها ; فإننا نرى
شـرع قد جـانبه الـصـواب حيـنمـا استـثنى الـدعـاوى الجنـائيـة من اختـصاص أن ا
هـيــئـة تحـضــيـر الـدعــاوى فى المحـاكم الاقـتــصـاديـة بــالـنـســبـة لـعــرض الـصـلح أو
الوسـاطـة فى إتـمـامه وذلك فى الجـرائم الاقـتصـاديـة الجـائـز فـيهـا وذلك لـسـبـب :
الـسـبب الأول  يــتـعـلق بـأهـمـيـة نـظـامى الـصــلح الجـنـائى والـوسـاطـة الجـنـائـيـة فى

الجرائم الاقتصاد(٥٥) والتى تتمثل فى :
أولاأولاً : : أن نـظـامى الـصـلح الجــنـائى والـوسـاطـة الجـنـائـيـة يـدعـمـان الـنـشـاط
تـهم فى الجرائم الاقـتصاديـة بعـقوبـة جنـائية الاقـتصادى لـلدولـة ; إذ إن معـاقبـة ا
من شـأنهـا أن تخل بـسمـعته الائـتمـانـية  وتـؤثر عـلى مكـانته الاقـتصـادية  فـيهـتز
نـشاطه وقـد يضـطر لـلتـوقف أو تصـفيـة أعمـاله  وهذه الآثـار ولا شك تؤثـر سلـبياً
ـا قد تـؤدى إلـيه من تـشريـد لـلعـمال وتـخـفيض على الـنـشاط الاقـتـصادى لـلـدولة 
عـدلات الإنتـاج . والصـلح الجنـائى والـوساطـة الجنـائيـة يجـنبـان الدولـة كافـة هذه
رغوب فيها  خـاصة بالنسـبة للجرائم الـتى لا تنم عن خطورة ظاهرة الآثار غيـر ا

أو لا تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد القومى للدولة .
ثـانــيـاثـانــيـاً : : أن الــصـلـح الجـنـائـى والـوسـاطــة الجـنــائـيــة يـتـــفـقــان والاتجـاهـات
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شـروعات الاقتـصادية الاقـتصاديـة الحديثـة  والتى تـتجه إلى نـزع يد الدولـة عن ا
ـلـكـيـة الخـاصـة  حـيث إن الـصـلح الجـنـائى والـوسـاطـة الجـنـائـية وتحـويـلـهـا إلى ا
يـتـيـحـان لأطـراف الدعـوى الجـنـائـيـة إنـهاء الـنـزاع الجـنـائى بـيـنهم دون تـدخل مـن
الدولة  بأن يسمحا للمجـنى عليه الاختيار ب ترك الأمر للسلطة العامة أو تسوية
الأمر بينه وب الجانى مباشرة أو بـالوساطة  ووقتها سيكون على السلطة العامة
القبـول بالتسـوية  وصرف النـظر عن إقامـة الدعوى الجنـائية أو صـرف النظر عن

توقيع العقاب حسب الأحوال .
والـسـبب الـثـانى يـتـعـلق بـهـيـئـة الـتـحـضـيـر والـتى تـكـون بـحـكم تـخـصـصـهـا
وخـبرتـهـا بـتحـضـيـر الدعـاوى الاقـتصـاديـة هى الأقـدر على الـقـيـام بعـرض الـصلح
الجنائى عـلى أطراف الدعـوى الجنـائية والـوساطة فى إتـمامه  وذلك بتـقد شرح
مفـصل لـلخـصوم لـظروف الـدعوى  والـنظـام القـانـونى للـصلح  وجـدواه بالـنسـبة
نظـمة لـلصـلح الجنائى فى وضـوعيـة ا لـكل منهـما  وأهـمية الالـتزام بـالنـصوص ا

تلك الجرائم .
كمـا أن إسـناد الـوساطـة الجـنائـية فى الجـرائم الاقـتصـادية لـهـيئـة تحضـير
ـنازعات دون حكـم الـدعاوى الاقتـصادية سـيساعد ولاشك عـلى إنهاء الـعديد من ا
ـوضوعى أو إدانـة لـلمـتهـم وهو مـا يخـفف الـعبء عن كاهل الـقـضاء الاقـتـصادى ا
ويجـعله يتـفرغ للـمهم من القـضايا . هـذا من ناحيـة  ومن ناحيـة أخرى فإن لـهيئة
ـادة ٨/ فقـرة أخيـرة - أن تـستـع فى تحـضـير الـدعاوى الاقـتـصاديـة - عملاً بـا
تخصص  وأن تسند إليهم ن ترى الاستعانة بهم من الخبراء وا أداء أعمالها 
شـرع فيـهـا مهـمة الـوساطـة الجنـائيـة ب أطـراف الدعـاوى الجنـائيـة التى يـجيـز ا

ذلك .
وقد يرى البعض أن إسنـاد عرض الصلح أو الوساطة الجنائية فى الجرائم
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الاقـتصاديـة لهـيئـة تحضيـر الدعـاوى الاقتـصاديـة يتضـمن اعتـداء على اخـتصاص
النيابة العـامة بتحريك الدعوى الجـنائية أو رفعها أو مـباشرتها  إلا أن هذا القول
مردود عـليه بـأن إسنـاد عرض الـصلح الجـنائى أو الـوساطـة الجنـائيـة فى الجرائم
الاقتـصادية لـهيئـة تحضيـر يعـد - عند إجـازتـه - جـزءاً مـن إجراءات المحـاكمـة ;
إذ إنه لا يكون إلا فى الـدعاوى التى ترى فيها النيابـة العامة رفع الدعوى الجنائية

تهم . على ا
وقد يثور التـساؤل عن سبب إسنـاد عرض الصلح أو الوسـاطة الجنائية فى
الجـرائم الاقـتـصاديـة لـهـيـئـة تحـضـيـر دون النـيـابـة الـعـامـة ? حـال أن الأخـيرة هى

الأمينة على الدعوى الجنائية وهى صاحبة الاختصاص بها .
وهـذا الـتــسـاؤل مــردود عـلـيـه بـأن الجـرائـم الاقـتـصــاديـة من الجــرائم الـتى
تحتـاج إلى خبرة خـاصة بالنـواحى الاقتصاديـة وأثر القرار أو الحـكم الذى يصدر
عـلى الجوانب الاقتصادية الـتى تهم أطراف الدعوى الجنائـية من ناحية  أو الدولة
من ناحية أخرى - ولعل هذا السبب كان من أهم الأسباب التى كانت وراء إنشاء
ـتــخـصــصـة - وهـذه الخــبـرة تــتـوافـر فـى أعـضــاء هــيـئــة المحـاكم الاقــتـصــاديـة ا
الـتحضـير  والتى تـشكل من قضاة مـتخصـص فى المحاكم الاقـتصادية ; إذ إنه
فـضلاً عن مدة خـبرتـهم بالـعمل الـقـضائى فـإنه يتم إعـدادهم فنـياً لـلفـصل فى هذا
الـنوع من القـضايـا  وقد لا تـتوافـر هذه الخبـرة وذلك التـدريب لدى بـعض أعضاء
صـرى أمسك عن إنـشـاء نيـابة اقـتصـادية ـشـرع ا النـيـابة الـعامـة ; لاسيـما وأن ا
مـتــخـصــصــة تـخــتص بــالـدعــاوى الجــنـائــيــة الاقـتــصـاديــة الــنـاشــئــة عن الجـرائم

الاقتصادية أسوة بالمحاكم الاقتصادية .  
شرع إلى ضرورة التدخل بـتعديل الفقرة الأولى من ولـهذه الأسباب ندعـو ا
ـادة ٨ من القـانون رقم ١٢٠ لـسـنة ٢٠٠٨ بـشأن المحـاكم الاقتـصاديـة ; والنص ا
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علـى اختـصاص هـيـئة تحـضـير الـدعـاوى فى المحاكم الاقـتـصاديـة بـعرض الـصلح
ـرفوعة عن الجرائم الاقتصادية الجائز على أطراف الـدعوى الجنائية الاقتصادية ا
الـصلح فـيـها قـانونـاً وبذل الجـهـد فيه وصـولاً لإتمـامه  وذلك فى حـدود النـصوص
نظمـة للصلح الجنائى فى تلك الجـرائم ; وكذا النص على اختصاص ـوضوعية ا ا
هيـئـة تحضـيـر الدعـاوى فى المحـاكم الاقـتصـاديـة بعـرض الـوساطـة الجـنائـيـة على
ـرفـوعـة عن الجـرائم الاقـتـصـاديـة سـواء أطـراف الـدعـوى الجـنـائـيـة الاقـتـصـاديـة ا
ـن ترى الاسـتـعـانـة بـهم من الخـبراء بـنـفـسـهـا مبـاشـرة أو عن طـريق الاسـتـعـانة 
ـتـخـصـصـ  عـلى أن يـكـون ذلك جـوازيـاً لـهـا وفى الجـرائم الاقـتـصـاديـة الـتى وا
تسـمح طبـيعـتـها بـالوسـاطة كـجرائم الـبنـوك والنـقد وجـرائم شركـات تلـقى الأموال
سـاهـمة ـسـتهـلك وجـرائم شـركـات ا وجـرائم الاحـتـكار وجـرائم الإخلال بـحـمايـة ا
لـكـية والتـوصـيـة بالأسـهم وجـرائم الـتوقـيع الإلـكـترونى وجـرائم الإخلال بـحـقـوق ا
الفـكريـة . والغـاية من الـوساطـة الجنـائيـة فى تلك الجـرائم هى الوصـول إلى إعادة
حقوق المجـنى عليهم أو تعويضهم نظيـر وقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية
تـهـم وانقـضائهــا فـى حالــة نجـاح الوسـاطـة وتـنفيــذ الالتـزامـات النـاشئـة قبـل ا

عنهـا .
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ـــراجـــع ا

ادت ١٣١ ١٣٣منه  . ١  -  انظر ا
ادة ٤٥ منه .  ٢  -  انظر ا

٣  -  الجريدة الرسمية  العدد ١٧ تابع (د )   فى ٢٠٠٤/٤/٢٢ .
٤  -  الجريدة الرسمية  العدد ٦ مكرر   فى  ١٥ فبراير ٢٠٠٥ .

٥  -  الجريدة الرسمية  العدد ٢٠ مكرر  فى ٢٠ مايو ٢٠٠٦ .
٦  -  نــــقض ١٩٦٣/١٢/١٦ مـــجـــمـــوعــــة أحـــكـــام الـــنـــقـض  س١٤  رقم ١٦٦  ص٩٢٧  نـــقض

١٩٨٢/١١/١٨  س٣٣  رقم ١٨٥  ص ٨٩٦ .
ؤسسة الجامعية للنشر  ١٩٩٧ ٧  -  ثروت  جلال  نظم الإجراءات الجنائية  الإسكندرية  دار ا
ـدنـية والجـنـائـية  الإسكـنـدرية  دار ـواد ا ص٢٣٠ فودة  عـبـد الحكم  أحـكـام الصـلح فى ا
الـفـكــر الجـامـعى  ٢٠٠٢ ص ٩٨  مـهـدى  عـبـد الـرءوف  شـرح الـقــواعـد الـعـامـة للإجـراءات

الجنائية  القاهرة  مكتبة رجال القضاء  ٢٠٠٣  بند٥٤٠  ص٧٩٠ .
٨  -  سلامـة  مـأمـون مـحـمد  الإجـراءات الجـنـائـيـة فى الـتـشـريع الـلـيـبى  الجـزء الأول  بـنـغازى 

منشورات الجامعة الليبية  ١٩٧١  ص٢٦١ .
٩  -   مجموعات عاصم للقوان والقرارات  طبعة ١٩٥١  ص ٦ .

صـرية  الطبعة ١٠-  عبد الباقى  عدلى  شرح قانون الإجـراءات الجنائية  دار النشر للـجامعات ا
الأولى  ص ٦٩٢ . 

١١-  ولكن هذا العـرف كان لا يشكل إلزامـا على الهيئـة القضائيـة بتنفيـذه  وقد شذت بعض المحاكم
عن هذه القاعدة وقضت بـالعقوبة رغم التصـالح  انظر  فودة  عبد الحكم  أحكام الصلح فى

دنية والجنائية  مرجع سابق  ص ١٠٩ . واد ا ا
ة ١٢-  إذ جـرى قضـاء الـنقض فى تـلك الـفتـرة عـلى أن "الصـلح مع المجـنى علـيه لا أثـر له على الجـر
ـرفوعـة بـها"  نـقض جـنائى التى وقـعت أو عـلى مسـئـوليـة مـرتكـبـها أو عـلى الـدعوى الجـنـائيـة ا
جـلسـة ١٩٩٣/١٢/١٣  طعن ١٠٤ لـسنـة ٦٢ ق  مجـموعـة أحكـام النـقض السـنة ٤٤  قـاعدة

١٧٥  ص ١١٧ .
١٣-  سلامة  مأمون محمد - قانون الإجراءات الجنائية  معلقاً عـليه بالفقه وأحـكام النقض  الجزء
الأول  الـطـبـعـة الـثــانـيـة  مـكـتـبـة رجـال الــقـضـاء ٢٠٠٥  ص ١٩١  وكـان من أهم تـوصـيـات
نعـقد فى مديـنة الإسكـندرية فى الـفترة مـن صريـة للقـانون الجنـائى ا ؤتـمر الثـانى للجـمعيـة ا ا
ـصرى وعبرت التوصية ٩-١٢ إبريل ١٩٨٨ ضرورة الاهتمام بحـقوق المجنى عليه فى القانون ا
صرى خصمـا بديلاً للنيابة العامة عن ذلك بأنه "قد لوحظ أن المجنى عليه لا يعـتبر فى القانون ا
أو خصمـاً منضمـاً لها ونظـراً لسعة الـبحث رؤى أن تكون حـقوق المجنى علـيه موضوعاً لـلمؤتمر
الثالث للـجمعية  مـجلة هيئـة قضايا الدولـة  السنة ٣٢  العـدد الثالث  يوليـو/سبتمبر ١٩٨٨

ص ٢٠٩ .
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ـبــاد الـعـامـة فى قـانــون الإجـراءات الجـنـائـيـة  الإسـكـنـدريـة  دار ١٤-  عـوض  عـوض مـحـمـد  ا
طبوعات الجامعية  ١٩٩٩  ص ١٣٤ . ا

١٥-  سلامة  مأمون محمد  مرجع سابق  ص١٨٨ .
١٦-  الجريدة الرسمية  العدد  ٣٠  فى ٢٧ يوليه ٢٠٠٦ .

١٧-  الجريدة الرسمية  العدد  ٢٢ تابع   فى ٣١ مايو ٢٠٠٧ .
١٨-  كبـيش  مـحـمود  الحـمـايـة الجنـائـيـة لـلشـيك فى ظل قـانـون الـتـجارة  الـقاهـرة  دار الـنـهـضة

العربية  ٢٠٠٠  ص ٥٨ .
١٩-  مهــدى  عبــد الـرءوف  القـواعــد العـامـة لـلإجـراءات الجـنائـيـة  مرجـع سـابـق  بـنــد ٥٤١ 

ص ٧٩٥ .
لغى تحيز ادة ٨٥ مكرر من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ بشأن الضرائب على الدخل ا ٢٠-  وقد كانت ا
ــنـصـوص عــلـيـهــا فى ذلك الـقــانـون وذلك قــبل صـدور حــكم فى الـدعــوى الـصــلح فى الجـرائم ا
ـتيت  أبو اليزيد على  التجر فى التـهرب الضريبى  مجلة إدارة قضايا الجنائية . انظر  ا
ادة ١٩١ من الحـكـومـة  الـسـنة ٢٥ الـعـدد الأول  يـنـايـر - مـارس ١٩٨١  ص ٥١  وكانـت ا
ـعـدل بالـقانـون ١٨٧ لسـنة ١٩٩٣ تجـيـز الصـلح قبل صـدور حكم الـقانـون ١٥٧ لسـنة ١٩٨١ وا

بات فى الدعوى الجنائية .
ادة ٤٥ منه .  ٢١-  ا

ادة ٢/٣٧ منه . ٢٢-  ا
واد ١١٧  ١١٩  ١٢٤  ١٢٤ مكرر من القانون .  ٢٣-  ا

ادت ١٣١  ١٣٣ منه . ٢٤-  ا
ادة ٤٥ منه . ٢٥-  ا

٢٦-  الجريدة الرسمية  العدد ١٧ تابع (د )   فى ٢٠٠٤/٤/٢٢ .
٢٧-  الجريدة الرسمية  العدد ٦ مكرر    فى  ١٥ فبراير ٢٠٠٥ .

٢٨-  الجريدة الرسمية  العدد ٢٠ مكرر  فى ٢٠ مايو ٢٠٠٦ .

٢٩-  الجريدة الرسمية  العدد ٢٣ (تابع)  فى ٩ يونيه ١٩٩٤ .
نعقد بالقاهرة فى تقدمة فى الوسـاطة الجنائية للـمحاكم الاقتصادية ا ٣٠-  أعمال مؤتمر الأسـاليب ا

ركز القومى للدراسات القضائية .  ٩  ١٠ مارس ٢٠١٠  بالتعاون مع ا
نازعات الناجمة عن تـطبيق اتفاقات الجات ومنظمة التجارة ٣١-  محمود  سيد أحمد  آلية تسوية ا
قـدمة ضـمن ورشة الـعمل ية  مـجلـة الحقـوق  الصادرة عـن جامـعة الكـويت  والأبـحاث ا العـا
ـنعـقـدة بالخـبر  يـة وا ـنـازعات الـتـجاريـة فى مـنظـمـة التـجارة الـعـا تـخـصصـة حـول تسـوية ا ا
قدم من علاء ملكة العربيـة السعودية فى الفترة من ٢٢  ٢٣  فبـراير ٢٠٠٥  ومنها البحث ا ا

ية  ص١١ .  نازعات فى إطار منظمة التجارة العا شلبى  نظام تسوية ا
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٣٢-  انظر تفصيلاً 
Francis le Gunehec presentation, De La loi. no 99 - 515 du 23 Juin 1999, Pre-
miere partie: Dispositions   relatives aux alternatives aux poursuites. J. C. P edi-
tion Gene le, no. 28 -14 Juillet et 1999, p. 1325.
Jean Pradel, une con eeration du "plea bargaining" a la  francaise: La composi-
tion  penale  instituee.  par La Loi  no. 99 - 515 du  23 Juin  1999,  Dalloz 1999,
chron  p. 380.  
Loi no 99 – 515 du 23 Juin 1999,  10 - 24-Juin 1999, p. 9 247, J. C. P.  7 Juillet
1999, no. 27, p. 1309 .

نايل  إبراهـيم عيد  الوساطة الجـنائية  القاهـرة  دار النهـضة العـربية  ٢٠٠١ ص ٦  وما
وجزة  مرجع سابق ص ٣٨  عبدالعزيز  بعدها رمضان  مدحت عبد الحليم  الإجراءات ا
مدحت محمد  الصلح والتصالح فى قانون الإجراءات الجنائية  مرجع سابق  ص٥٨  عبيد
أسامـة حـسـن  الـصـلح فى قـانـون الإجـراءات الجـنـائـية  الـقـاهـرة  دار الـنـهـضـة الـعـربـيـة 

٢٠٠٥  ص ٤٨١  وما بعدها .
رجع الـسابق  ص ٥١٨  ٣٣-  عبـيـد  أسامـة حسـن  الصـلح فى قـانون الإجـراءات الجـنائـية  ا

وما بعدها .
ادة الخـامسـة من القـانون ١٠ لـسـنة ٢٠٠٤ بـإصدار قـانون إنـشاء مـحاكم الأسـرة على ٣٤-  نـصت ا
ــنـازعـات الأسـريـة يـتـبع وزارة الـعـدل ويـضم عـدداً كـافـيـاً من إنـشـاء مـكـتب أو أكـثـر لـتـسـويـة ا
ـادة الـسادسـة مـنه على من الأخـصـائيـ الـقانـونـي  والاجـتـماعـي  والـنـفسـيـ  وأوجبت ا
يرغب فى إقـامة دعوى أحـوال شخصيـة من الدعاوى الـتى يجوز فـيها الـصلح اللـجوء إلى مكتب
ـكـتب الاجـتـمـاع بـأطـراف الـنـزاع ـنـازعـات قــبل رفع الـدعـوى  وأوجـبت عـلى هـيـئــة ا تـسـويـة ا
وسـمـاع أقــوالـهم وتـبـصـرتـهـم بـعـواقب الـتـمـادى فـى الـنـزاع وجـوانـبه المخـتــلـفـة وإبـداء الـنـصح

والإرشاد لهم فى محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة .  
ـعـدل بـالقـانـون ١٨٠ لـسـنة ٣٥-  إذ أفرد قـانـون الـعـمل الـصادر بـالـقـانـون رقم ١٢ لـسنـة ٢٠٠٣  وا
٢٠٠٨  بابـاً خـاصـاً لـلـمـفاوضـات الجـمـاعـيـة وهـو البـاب الـثـانى من الـكـتـاب الـرابع مـنه والذى
ـناقـشات الـتى تجرى ـفاوضـة الجـماعـية هى الحـوار وا ـادة ١٤٦ على أن ا تـضمن الـنص فى ا
نازعات نظـمات النقـابية العمـالية وب أصحـاب الأعمال أو منـظماتهم من أجل  تسـوية ا ب ا

ب العمال وأصحاب الأعمال .    
نازعات .  ٣٦-  إذ أصدر القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق فى بعض ا

واد الجنائية  رسالة دكتوراه  ٣٧-  حس  محمد حكيم  النظرية العامـة للصلح وتطبيقـاتها فى ا
جامـعة القـاهرة   دار النـهضة الـعربيـة ٢٠٠٢م  بند ٤٣٢  ص ٤٦٢  وتـشكل هذه الـلجان 
على اختلاف درجاتها  من عدد من الأشخاص على أن يـكون من بينهم أطراف النزاع برئاسة

أحد ضباط الشرطة .
٣٨-  كانت مـبادرات الـوساطـة الجـنائـيـة قبـل صــدور هـذا القـانـون تـرتكـز عـلـى حـق النـيابـة الـعامة
ـــادة ٤٠ مـن قــانـــون الإجــراءات الجــنــائــيـة ــقـــرر بــنـص ا فـى تــقــديـــر ملاءمـــة الإجــراءات ا
الفرنسى  واللائـحة الصادرة فى ١٩٧٨/٣/٢٠ وتـلك الصادرة فى ٢٠ أكتـوبر ١٩٩٢ ; عبيد 
أسامة حسن  الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية  مرجع سابق  ص ٥١٨ وما بعدها .
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وجزة  مرجع سابق  ص ٣٩  هامش ٣٨ . ٣٩-  رمضان  مدحت عبد الحليم  الإجراءات ا
فوض .   ٤٠-  جدير بالذكر أنه يجوز أن تقوم الجمعيات بدور الوسيط أو ا

فوض ووسـطاء مدعى الجمهوريـة والتسوية الجنـائية يتع على من ٤١-  وفقاً للمـرسوم والخاص با
يرغب فى التعي كوسيط أو مـفوض  سواء كان شخصاً طبيعـياً أو معنوياً  فى دائرة المحكمة
تطلبة قانوناً ا يـثبت الشروط ا الابتدائية أو الاستئناف  أن يتـقدم بطلب للمدعى العام مؤيداً 
فـيه  وعـلى الأخـيـر عـرض الـطـلب عـلى الجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـقـضـاة الحـكم والـنـيـابـة بـالمحـكـمة
الابتدائـية أو المحكمـة الاستئنافـية للتـصويت عليه بـأغلبية الحـاضرين  والقرار الـذى تتخذه تلك
الجمعية هو الـذى يحدد صلاحية الشخص لـلقيام بالعمل كـمفوض أو وسيط  ومدى اختصاصه
وجزة  مرجع سابق ص ٣٠  بالأحداث  انظـر  رمضان  مدحت عـبد الحليم  الإجراءات ا

وما بعدها .
٤٢-  انظر  عبيد  أسامة حسن  الصلح فى قانون الإجراءات الجنائية  مرجع سابق  ص٥٤٥

وما بعدها .
٤٣-  نايل  إبراهيم عيد  الوساطة الجنائية  مرجع سابق ص ١٧ .

ـكن حصره اقـتصر على ٤٤-  وبالـنظر لـتطبـيقات الـوساطة فى فرنـسا يتـضح أن مجال تـطبيـقها لا 
جـرائم الاعـتــداء عـلى الأمـوال وبـعض جــرائم الاعـتـداء عـلـى الأشـخـاص وبـصـفــة عـامــة جـرائم
الأسـرة  وبـعض الجـرائم التـنـظـيمـيـة انـظر فى ذلك  مـدحت عـبـد الحلـيم رمـضـان ـ الإجراءات
ـرجع السابق ص  ٤١  وعـبر البـعض عن مجال تـطبيق الـوساطة فـى فـرنسـا بأنـه وجزة  ا ا
كن حصـره  وأنها تـختلف باخـتلاف الغاية الـتى تبغى الـوساطة تحقـيقه وأن لرئيس الـنيابة لا 
رونـة سلطــة تقديريـه فى تحـديـد الجرائـم الجائــز فيهـا الـوساطـة حتـى يـتسـم هـذا النـظـام با
لا بـالجـمود وأنـها تـطـبـق أيضـاً فـى بـعـض الجرائـم الـتـى تـمثـل اعـتــداء علـى الـنـظـام الـعـام 
عـبيــد  أسـامه حـسـن  الـصـلح فى قـانـون الإجـراءات الجـنـائـية  مرجـع سابـق  ص ٥٣٣ 

ومـا بعدها .
فـاوضات ويقـتصر دور ٤٥-  يكـون التـفاوض بطـريق مباشـر بجـلوس طرفى الـنزاع معـاً على مـائدة ا
سـاعدة عـلى إتمـام الوساطـة  أما الـتفـاوض بطريق الوسـيط عنـدئذ عـلى إدارة الحوار وتـقدم ا

غير مباشر فيتم كاملاً عن طريق الوسيط دون التقاء طرفى النزاع إلا عند الاتفاق .
٤٦-  عبـيـد  أسامـة حسـن  الـصلح فى قـانـون الإجـراءات الجنـائـيـة  مرجـــع سابــق  ص٥٥٢ 

وما بعدها .
٤٧-  ولعل ذلك هـو ما دعا بـعض الفقه إلى الـقول بأن الـوساطة الجـنائيـة صورة من صور الـتصالح 
فى ذلك الـرأى  حـسـ  مـحـمـد حكـيم  الـنـظـريـة الـعـامـة لـلـصـلح  مـرجع سـابق  بـنـد ٢٥ 

ص٤٠ .  
٤٨-  سالم  عمر  نحو تيسير الإجراءات الجنائية  الطبعة الأولى  القاهرة  دار النهضة العربية 

١٩٩٧  ص ١٠٨ .
٤٩-  محمد  أم مصطفى - انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  مرجع سابق  بند ١٥ - ٢٦ .

٥٠-  نايل  إبراهيم عيد الوساطة الجنائية  مرجع سابق  ص ١٧ .
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ضافة لقانـون الإجراءات الجنائية الفرنسى بالقانون رقم ٩٣- ٢ ادة ٤١ ا ٥١-  الفقرة الأخيرة من ا
عدلة بالقانون ٩٩ - ٥١٥  الصادر فى ٢٣ يونيو ١٩٩٩ . الصادر فى يناير ١٩٩٣  وا

٥٢-  عبـدالعـلـيم  طه أحمـد محـمد  الصـلح فى الـدعوى الجـنائـية  الطـبـعة الـثانـيــة  القـاهرة  دار
الـنهـضـة الـعربـية  ٢٠٠٩ ص ٢١٤  ومـا بعدهـا ; محـمد  أمـ مصـطفى  مـرجع سابـق بند

١٨  ص ٣١ .
عدل بالقانون صرى ا ـادة ١٨ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائيـة ا ٥٣-  مثال ذلك ما تنص عليه ا

١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والتى اشترطت دفع مبلغ التصالح لكى ينتج التصالح أثره . 
٥٤-  نايل  إبراهيم عيد  الوساطة الجنائية  مرجع سابق  ص ١٨ .

٥٥-  عبدالعلـيم  طه أحمد محمد  الصلح فى الدعـوى الجنائية  مرجع سابق  ص ٣٥  بند ١٩ 
وما بعدها .

Abstract

THE ROLE OF THE PREPARATION STAFF IN THE

ECONOMIC COURTS IN ACHIEVING THE

CRIMINAL CONCILIATION AND MEDIATION

Taha Abd El-Aalim

This research tries to clarify the role of the preparation staff in the economic courts
for achieving the criminal conciliation and mediation. It deals with three axes: defin-
ing the preparation staff, defining the criminal conciliation and mediation and the
importance of the role of the above mentioned staff.


